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  .٢٢٦القسم العام، مرجع سابق، ص  حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، -١
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  .١١٣سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص  -٢
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وهذا هو تقسيم الفقه الإنجليزي للفعل الإرادي، هو برأيي ما يقابله في الفقه العربي تقسيم أنواع الإكراه إلى إكراه مادي وإكراه  -٣

ما هو إلا نوع من أنواع الإكراه المعنوي، أما فقدان السيطرة  loss control of mindمعنوي، ففقدان السيطرة على التفكير (
  ) فهو ما يقصد به الإكراه المادي.loss controlover eventsعلى الظروف الخارجية التي أدت إلى وقوع الجريمة (

4 -Roger Geary, Essential Criminal Law, Second edition, Cavendish Publishing Limited, London, 
1998, PP 8-10. 

ومثال ذلك أيضا أن تقذف رياح عاتية بشخص من مكان مرتفع فيقع على أخر فيخمد أنفاسه، السعيد، شرح الأحكام العامة في  -٥
  .٢٠٥قانون العقوبات الأردني "دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 

ص لا يعتبر مجرما بجريمة ارتكبها في حالة من التلقائية، أي من القانون الإنجليزي على أن الشخ) ١/٣٣وقد نصت المادة ( -٦
التصرف وقع أثناء أن كان حالة من النوم أو اللاوعي  ٢نتيجة لحالة صرع شديد أو اضطراب عنيف أو  ١أن تصرفه كان .

  وبعبارة أخرى حرمه كليا من السيطرة الفعالة على تصرفاته.

“A person is not guilty of an offence if he acts in a state of automatism, that is, his act: (i) is a 
spasm or convulsion; or (ii) occurs while he is in a condition (weather of sleep, unconsciousness, 
impaired consciousness or otherwise depriving him of effective control of the act". 
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  .١٢٤، ص ١٩٧٩محمود مصطفى، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، محمود  -٧
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محمود نجيب حسني: إن التقابل الذي يقرره الفقه بين الجرائم المادية والجرائم الشكلية يجب أن وفي ذلك يقول أستاذنا الدكتور  -٨

عيار التمييز بين النوعين وجود النتيجة في أحدهما وتخلفها في يحل محله التقابل بين جرائم الضرر وجرائم الخطر، وليس م
الآخر، ولكنه اتخاذها في كل منهما صورة معينة، فجريمة الضرر تفترض سلوكا جرميا ترتبت عليه آثار يتمثل فيها العدوان 

ل عدوانا محتملا على الحق أي الفعلي الحال على الحق الذي يحميه القانون، أما جريمة الخطر فأثار السلوك الجرمي فيها تمث
  .٢٨١تهديدا له بالخطر". حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، مرجع سابق، ص 
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  .١١٠ -١٠٩سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص  -٩
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ونصت على ما يلي: الغايات  ٨١١٩من قانون الشروع الجنائي" الإنجليزي لسنة ) ١/١وقد تم تعريف الشروع في المادة ( -١٠

تطبيق هذا القانون فإن الشخص الذي يقصد اقتراف جريمة وقام بارتكاب فعل تجاوز به مرحلة الأعمال التحضيرية لها فيكون 
 مرتكبا لجريمة الشروع بهذه الجريمة".

Section (1/1) of the Criminal Attempts Act 198: "If, with intent to commit an offence to which this 
section applies, a person does an act which is more than merely preparatory to the commission of 
the offence, he is guilty of attempting to commit the offence. 

  يمة المنوي ارتكابها إلى حيز الوجود".أما الفقه الإنجليزي فقد عرف الشروع على أنه: "الفشل في إبراز الركن المادي للجر

The accused has failed to bring about the Actus Reus of the particular crime her he has in mind 

  لمزيد من التفصيل انظر:

Geary, Essential Criminal Law, Op. Cit. P 46. Molan, Lanser, and Bloy, Principles of Criminal 
Law, Op. Cit, P 175. 
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  ) من القانون الروماني.٢١انظر المادة ( -١١
  ) من القانون النمساوي والمادة الثامنة من قانون تشيكوسلوفاكيا السابقة.١/ ١٥المادة ( -١٢
العقوبات من قانون ) ٢٠١) من قانون العقوبات المصري والمادة (٤٧من قانون العقوبات الأردني والمادة () ٧١انظر المادة ( -١٣

) من ٥١من قانون العقوبات اللبناني والذي استبدل كلمة "الشروع بكلمة المحاولة" بموجب المادة () ٢٠٢السوري والمادة (
  .٨٣/ ١١٢المرسوم الاشتراعي رقم 

) ٩١٩-٢٠١) من قانون العقوبات المصري، المواد (٤٧-٤٥) من قانون العقوبات الأردني، المواد (٧١-٦٨انظر المواد ( -١٤
) ٤٤) من القانون البلجيكي، المادة (٥٢من قانون العقوبات اللبناني، المادة () ٢٠٢ -٢٠٠من قانون العقوبات السوري، المواد (

من القانون ) ٢١) من القانون الإيطالي، المادة (٥٦من القانون الألماني الحالي، المادة () ٢٣من القانون الألماني السابق والمادة (
  من القانون المصري.) ٢/ ٢١لمادة (السويسري، وا
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من قانون العقوبات اللبناني، وجاء فيها ما يلي: " كل محاولة لارتكاب ) ٢٠٠وقد جاءت هذه المادة الملغاة شبيهة بنص المادة ( -١٥

ة الفاعل عن إرادجناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة 
مما يوحي بأن المشرع اللبناني ساوى ما بين الجريمة التامة والشروع بها، إلا أن المواد التالية لهذه المادة أجازت تخفيض العقوبة 

  ولم توجبها كما هو الحال في التشريع الأردني.
ول، يد مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأمحمد أبو العلا عقيدة "الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجد -١٦

  .٣٠ -٢٩، ص ١٩٩٧السنة التاسعة والثلاثون، حزيران 
) وجاء فيه ما يلي: الشروع في ١٥/١/١٩٦٨، تاريخ ٥٢، قرار ٥١٠انظر أيضا قرار محكمة النقض السورية (جناية، -١٧

من  ١٩٩أن تطبق أحكام المادة  ٣١عد هذا النص الصريح في المادة الجريمة الاقتصادية كالجريمة التامة، فلا يسوغ للمحكمة ب
  .٣١، ص ١٩٩٠قانون العقوبات". أديب، استانبولي، قانون العقوبات، الطبعة الثانية، دار الأنوار، دمشق، 

ص بإحداث الخا ١٩٦٦حزيران  ٢١تاريخ  ١٨٠ -٦٦من الأمر رقم ) ١/ ٣وهذا ما نص عليه القانون الجزائري في المادة ( -١٨
مجالس قضائية خاصة بقمع الجرائم الاقتصادية وجاء فيها ما يلي: "الفعل الذي يرتكبه أي موظف أو من يماثله أو أي مستخدم 

  في القطاع المسير ذاتيا، وذلك بأن يشرع أو يحاول الشروع ...".
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يري أستاذنا الدكتور محمود نجيب حسني أن الاشتراك الجرمي والمساهمة في الجريمة تعبيران مترادفان، ولكن الثاني أدق  -١٩

، ص ١٩٨٩من الوجهة العلمية، انظر: محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني العام، دار النهضة العربية، بيروت، 
٥٤٨ -٥٤٧.  

) ٧٥يث مبدأ وضع تعريف للفاعل، فبعض التشريعات وضعت تعريفا له مثل الأردني (المادة اختلفت التشريعات من ح -٢٠
) البرتغالي ٤٧) الهولندي المادة (١/ ٢٠)، الهنغاري (المادة ١٤) الإسباني المادة (٦٦البلجيكي (المادة  )،١٣٣المصري المادة (

، بينما رأى البعض الآخر عدم وضع تعريف )٩٩والليبي، المادة (، )٢١١اللبناني (المادة () ٢١١، السوري (المادة )٢٠(المادة 
له تاركا هذه المهمة للفقه والقضاء مثل التشريع الفرنسي والألماني والفنلندي واليوناني والقولوني والتونسي والمغربي. لمزيد من 

، ص ١٩٦٧دار النهضة العربية، القاهرة، التفصيل، انظر: فوزية عبد الستار، المساهمة الأصلية في الجريمة، دراسة مقارنة، 
  وما بعدها. ١٧٣

أنه جعل التحريض على الجريمة  ١٩٩٤من أهم التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر عام  -٢١
يمة التي صورة من صور الفاعل لها، وليس صورة من صور الاشتراك بها، على أساس أنها جريمة قائمة ومستقلة عن الجر

حصل التحريض بشأنها. لمزيد من التفصيل انظر: عقيدة "الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، مرجع سابق، 
  .٣٦-٣٥ص 
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  .١٩٧١لسنة  ١٥بموجب القانون المعدل رقم ) ٨١إلى المادة () ٣تم إضافة هذه الفقرة ( -٢٢
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)، مثل SeriousOffences) على الجرائم الخطيرة (Felonyيطلق لفظ الجناية (كان النظام القضائي الإنجليزي في إنجلترا  -٢٣

على الجرائم الأقل  )Misdemeanorsجرائم القتل والاغتصاب والسرقة والسطو والسلب وإضرام الحرائق، ولفظ الجنحة (
منذ  والتفرقة بين الجنايات والجنح )، ولكن هذا التقسيم للجرائم تم توقيفه وتم إلغاء التمييز(Les serious Offencesخطورة 

) وبموجب هذا القانون تم تقسيم الجرائم إلى عدة أنواع؛ Section 1 Of the Criminal Law Act، (١٩٦٧صدور قانون عام 
) وجرائم تستند إلى الشريعة Statutory Offencesأولا: استنادا إلى مصدرها قسمت إلى جرائم تستند إلى القانون المكتوب (

) ثانيا: استنادا إلى صلاحيات القبض قسمت إلى: جرائم يجوز القبض فيها بدون مذكرة Common Law Offencesعامة (ال
)Arrestable Offences) وجرائم لا يجوز القبض فيها (Non- Arrestable Offences ثالثا: إذا تم اتباع إجراءات جنائية (

) رابعا استنادا إلى Other Offences) وجرائم أخرى (Treason Offencesخاصة بها تقسم إلى جرائم الخيانة العظمى (
 Indictableطريقة المحاكمة تقسم إلى: جرائم لا يجوز المحاكمة بها إلا بطريق الاتهام وهيئة محلفين أي جرائم اتهامية (

Offences وجرائم تتبع بها طريق المحاكمة السريعة أو الموجزة (Summarily Offences)ام المحاكم العادية ) أم
Magistrate Courts)) وبدون هيئة محلفين (Jury وجرائم تتبع إجراءات المحاكمة بها بكلتي الطريقتين ،(Triable Either 

way).(  
  وجاء فيه: ١٩٧٧وهذا ما أكده التعديل الذي أقره البرلمان البريطاني عام  -٢٤

 The accessories and Abettors Act (AAA) 1861 as amended by the criminal Law Act 1977 states: 
"Whosoever shall aid, abet, counsel, or procure the commission of any indictable offence, whether 
the same be an offence of common law or by virtue of any act passed or to be passed, shall be 
liable to tried, indicated and punished as a principal offender". 
25 -"Therefore, both principle and accessory face the same consequence if convicted", Smith and 
Hogan, Criminal Law, 9th Edition, Butther worth, London, 1999, P 122. 
26 -"clause 26 (1): A person is guilty of an offence as a principle if: (a) with the fault required for 
the offence he does the act or the acts specified for the offence; or (b) he does at least one such act 
and procures, assists or encourages any other such acts done by another; or (c) he procures, assists 
or encourages such act or acts done by another who is not himself guilty of an offence because: (i) 
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he is under 10 years of age; or (ii) he does the act or the acts without the fault required for the 
offence; or (iii) he has a defense". 

ل التي أخذت بأسلوب المساواة ما بين الفاعل والشريك، كل من إيطاليا، والدنمارك، والبرازيل، والمكسيك. لمزيد ومن الدو -٢٧
  .٣٣من التفصيل انظر: مصطفي شرح قانون العقوبات مرجع سابق، ص 
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  .٩٦السراج، "مكافحة الجرائم الاقتصادية والظواهر الانحرافية"، مرجع سابق، ص  -٢٨
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. الحديثي، قانون العقوبات، ١٠٧-١٠٤الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأول، مرجع سابق، ص مصطفى،  -٢٩

-١٠٠صالح، الجرائم الاقتصادية في التشريع الأردني، مرجع سابق، ص . ١٢٤ -١٢٢الجرائم الاقتصادية، مرجع سابق، ص 
  .١٤٥، ص السراج، شرح قانون العقوبات الاقتصادي، مرجع سابق. ١٠١
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  من قانون العقوبات اللبناني.) ٢١٠من قانون العقوبات السوري والمادة () ٢٠٩وهذا ما نصت عليه المادة ( -٣٠
) من قانون ٤٣حرصت العديد من التشريعات على وضع تعريف للقصد الجنائي في قوانينها العقابية، ومثال ذلك المادة ( -٣١

من ) ٢٧من قانون العقوبات السويسري، والمادة () ١٨ون العقوبات الألماني، والمادة () من قان٥٩العقوبات الإيطالي، والمادة (
) من قانون العقوبات الإيطالي، والمادة ٤٣من قانون العقوبات اليوغسلافي، والمادة () ٧قانون العقوبات اليوناني، والمادة (

) من قانون العقوبات الليبي، ٦٣وبات السوري، والمادة (من قانون العق) ١٨٧من قانون العقوبات اللبناني، والمادة () ١٨٨(
من قانون العقوبات الفرنسي الجديد والتي نصت على ما يلي: لا ) ٣/١٢١) من قانون العقوبات الكويتي، والمادة (٤١والمادة (

-١٨ائي، مرجع سابق، ص جناية ولا جنحة دون تعمد ارتكابها... لمزيد من التفصيل انظر: حسني، النظرية العامة للقصد الجن
  .٣١ -٣٠. وعقيدة، "الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، مرجع سابق، ص ٢٥

  .٣٢٧المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص  -٣٢
  .٣٠٠سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص  -٣٣



٢٩ 
 

 

                                                 
  .١١٩حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، مرجع سابق، ص  -٣٤
، وجاء في حكم آخر لمحكمة التمييز ما يلي: "إن ٣٨٤، ص ١٩٩٣مجلة نقابة المحامين سنة، ٩٢/ ١٤٣تمييز جزاء رقم  -٣٥

طبق ل بالقانون الذي يالادعاء بان المتهم بدوي ويسكن الصحراء ويجهل القانون لا يرد على الحكم لأنه لا يجوز الاحتجاج بالجه
  .١٩٤٣، ص ١٩٧٦، مجلة نقابة المحامين، سنة ٧٦/ ٧٩على البدو والحضر سواسية، تمييز جزاء رقم 
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  .٢٠٨حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، مرجع سابق، ص  -٣٦
  .١٥١، ص ٢٠٠٤نبيه صالح، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار الثقافة، عمان،  -٣٧
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  .٢٧٥لية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، مرجع سابق، ص مهدي، المسؤو -٣٨
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  .٥٦، ص ١، ع ٢٠، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٦٩/ ١/ ١٣نقض  -٣٩
  .١٠٥ -١٠٤يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، مرجع سابق، ص  -٤٠
والأستاذ فلاديمير باير الأستاذ بجامعة زاغرب، أخذ بهذا الاتجاه كل من الأستاذ جورج ليفاسير الأستاذ بجامعة (باريس)  -٤١

وذلك من خلال مجموعة محاضرات غير منشورة قاموا بإلقائها على طلبة الدراسات العليا في كلية الحقوق في جامعة القاهرة 
  .١٢٢ -١١٩. مصطفى الجرائم الاقتصادية، مرجع سابق، ص ١٩٦٣ -١٩٦١خلال الأعوام 



٣٣ 
 

 

                                                 
  .٢٨٤ة عن الجرائم الاقتصادية، مرجع سابق، ص المسؤولية الجنائيمهدي،  -٤٢
  .٢١٧ -٢١٥، ص ٤١٩٩القسم العام الدار الجامعية، بيروت،  -علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات  -٤٣
  .٢٢٢، ١٩٨٧القسم العام مطبوعات جامعة حلب،  -عبود السراج، شرح قانون العقوبات  -٤٤
ة الإرادة على العلم، ومنها المشرع الإيطالي واليوناني واللبناني والسوري حتى أن معظم التشريعات قد رجحت نظري -٤٥

) ٢٦/١والأردني، ومن التشريعات التي رجحت نظرية العلم على الإرادة مشروع قانون العقوبات المصري حيث عرفت المادة (
تها الواقعية وعناصرها القانونية غير أن هذا منه القصد المباشر بما يلي: تكون الجريمة عمدية إذا اقترفها الفاعل عالما بحقيق

التعريف واجه نقدا شديدا من معظم فقهاء القانون الجزائي المصريين. لمزيد من التفصيل انظر: حسني، النظرية العامة للقصد 
  .٢٠١الجنائي، مرجع سابق، ص 



٣٤ 
 

 

                                                 
) والمادة ١٩٦٠/ ١٥٨الغش والتدليس السوري رقم (من قانون قمع ) ١/ ١١ومثال ذلك أيضا من التشريعات المقارنة: المادة ( -٤٦
، والمادة الأولى من قانون الرقابة على عمليات النقد الأجنبي المصري ١٩٧٨من قانون قمع الغش والتدليس المصري لسنة ) ٢(

  والتي تنص على أن الشخص يعد مرتكبا للجريمة إذا ثبت علمه أنه يرتكب أمرا محرما.



٣٥ 
 

                                                 
  .٥٣٩مة للقانون الجنائي، مرجع سابق، ص بهنام النظرية العا -٤٧

  
  .٣٤٦صالح، الجرائم الاقتصادية في التشريع الأردني، مرجع سابق، ص  -٤٨
، ٢٧٧، ٢٦٨، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٠، ٢١٢، ١٦٤،٢٠٨، ١٤٩، ١٤٤، ١٤٣، ١١٤، ١١٣قانون العقوبات الأردني: (مواد  -٤٩

٤٧١، ٤٤١، ٤٠٩.(  

  ).٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٥ومن قانون العقوبات السوري المواد: ( -

  ).٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥ومن قانون العقوبات اللبناني المواد: ( -

  .٨١٦، ص ١٩٧٧، مجلة نقابة المحامين الأردنية، ٧٧/ ٢٤تمييز جزاء، -٥٠

  .١٤٢٨، ص ١٩٩٥، مجلة نقابة المحامين الأردنية، ٩٤/ ١٢٤تمييز جزاء، -٥١
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  ١٦١٢، ص ١٩٨٨، مجلة نقابة المحامين الأردنية، ٥٠٦/٩٧تمييز جزاء، -٥٢

  .٢٨٩مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، مرجع سابق، ص  -٥٣
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  المصادر والمراجع

  -المراجع باللغة العربية:

  -العامة:المراجع -أولا:
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 -المراجع المتخصصة:-ثانيا:
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